كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الأدلة التي دلل بها على عدم جواز أو على صحة إجراء قاعدة التجاوز في الشروط.
الدليل الأول الذي تقدم عندنا: هو أن الشرط له نسبة واحدة بالنسبة للمشروط، كالطهارة مثلاً نسبتها إلى جميع أجزاء الصلاة واحدة، وبالتالي لا نستطيع أن نجري قاعدة التجاوز، لأنه لم يتعد بعد، عندما يشك في طهارة الجزء السابق لا يصدق أنه تعدى أو تجاوز الجزء السابق، لأنه لا زال أيضاً بالنسبة في الجزء اللاحق أيضاً هذا الشرط لابد من توافره وتحققه، فلا يصدق أنه تجاوز عنه، وقد حاول بعض أن يجيب بأن الشروط ليست على نسق واحد، هذا لم نذكره بالأمس، بعض الشروط مثل الساتر، مثل الطمأنينة، يعني يمكن أن يصدق أنه في بعض الأجزاء أتى به مطمئناً، وفي بعضها الآخر العرف يرى فرقاً واضحاً، فهو أتى بالجزء السابق ويشك فيه أنه أتى به مطمئناً أم لا؟ أما في الجزء اللاحق فالطمأنينة متحققة، ففي مثل هكذا شروط تبدو لدى العرف متغايرة كالطهارة والطمأنينة، فهذا قد لا يرد الإشكال المتقدم.
وأيضاً أوردنا إشكالاً ثانياً، أو دليلاً ثانياً على عدم صحة إجراء قاعدة التجاوز في الشروط، بأن الشروط، أي شرط من الشروط، الشروط هذه لا محل لها، فلا يصدق أنه تجاوز عنها، يعني عن الشرط، والحال أن جريان قاعدة التجاوز كما هو واضح لابد أن تكون قد تجاوزت عن الشيء، يعني عن أن يكون ذلك الشيء له محل، والشروط كما هو الحال في الطهارة، أين محل الطهارة؟ محل الطهارة جميع أجزاء المركب، يعني ليس له محل لكل جزء على حدة، حتى يقال إنه تجاوز عنه، وانتقل إلى غيره، هذا إشكال ثاني..
وقد حاولنا الإجابة عن هذا الإشكال الثاني بالقاعدة الفلسفية التي مرت علينا من أن المركب هو عين الأجزاء بالأسر، وأن كل جزء من أجزاء المركب يمكن أن نقول إذا شككنا بأنه تحقق مع الطهارة أم لا؟ فإذا كنا أجرينا قاعدة التجاوز بالنسبة للجزء المشكوك في طهارته، لا بأس بذلك، الآن الطهارة وإن كانت، يعني نحن مثلاً قد نحصل هذه الطهارة في الجزء اللاحق، فلنفرض أننا في الجزء اللاحق بالاستصحاب، لأنا كنا على يقين سابق، والآن شك لاحق، لا إشكال في جريان الاستصحاب، لكن بالنسبة للجزء، ذلك الجزء أيضاً يمكن أن ننظر إليه على حدة، بغض النظر عن بقية أجزاء المركب الذي هو الصلاة، فقد يصدق أيضاً جريان قاعدة التجاوز على كل جزء جزء من المركب، إذا سلمنا بتلك القاعدة الفلسفية التي تقول إن المركب هو عين أجزائه بالأسر، كما مر عندنا في الفلسفة.
وطبعاً من الواضح أيضاً ههنا أن الكلام الذي أوردناه بأن الشروط مختلفة، وفي بعضها يكون الشرط مثل الطمأنينة أو مثل الساتر، يعني ليست على نسق واحد، فالتعميم والقول بأن قاعدة التجاوز لا تجري بشكل مطلق والبناء على هذا الاستدلال أيضاً ليس في محله.
الدليل الثالث: أن الشروط هي من الكيفيات، يعني مثل الترتيب والموالاة في الصلاة، هذان شرطان، وهما كيفيتان من كيفيات الصلاة، فعندما أشك في أنني تحققت الموالاة أم لا، في الجزء السابق، وقد تجاوزت عنه وانتقلت إلى غيره، واضح أنني أبني على تحقق الموالاة، وإن كانت كيفية من الكيفيات، ولكن قيل الأمر ليس كذلك، لماذا؟ لأنه لا يتحقق معنى التجاوز لا بالمسامحة ولا بالدقة، لا مسامحة يتحقق التجاوز ولا دقة، إذا كانت كيفية من الكيفيات، لماذا ما تحقق، يعني التجاوز، لا مسامحة ولا بالدقة؟ لأنه يصير هذه الكيفية بالضبط راح تنبسط على كل المركب، يعني المركب راح يتكيف بهذه الكيفية، طبعاً الكيف على أقسام، مثل يعني كيفية الخجل والوجل وأيضاً الكيفيات النفسانية المختلفة، فبما أن الكيف هو صفة من صفات المتكيف بذلك الكيف، فراح كما عبرنا هذا التعبير فيما تقدم، يعني كأنه ينبسط على المتكيف، وبالتالي كيف نجري أنه نعم قد تجاوز هذا المكلف ذلك الجزء المشكوك بتكيفه بذلك الكيف؟ فالصحيح بما أنه كيف، يعني لا يسوغ أن نجري قاعدة التجاوز عن الكيفيات، لأنها راح تنبسط الكيفية ككل على الوجود المركب المتكيف بها، هذا هو الاستدلال، وطبعاً الإشكال أو الكلام  الذي أوردناه بأن الشروط على أقسام، بعضها لا يصدق عليه أنه كيفية من الكيفيات، مثل ماذا؟ مثل الاستقبال، وكذلك الستر، هذه ليست كيفية من الكيفيات، يمكن بعد الاستقبال يعني فيه كلام، لكن الستر كيف؟ الساتر هذا يعني ممكن أن يصدق أنه في بعض أجزاء المركب تحقق الستر، وفي بعضها الآخر لم يتحقق، وهذا واضح...
وإن كان أيضاً الشيخ الأنصاري (قدس الله نفسه الزكية) يميل إلى هذا التفصيل، يعني يرى أن الشروط ينبغي أن تقسم أو تصنف ـ إذا صح التعبيرـ  فما كان من قبيل الكيفيات فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، وما كان ليس من قبيل الكيفيات، كالستر مثلاً، فهذا تجري فيه قاعدة التجاوز، إذن هذا أيضاً أحد الأدلة، ويمكن أن نقول إن هذا الدليل يلجئنا إلى التفصيل بين نمطين وصنفين من الشروط، شروط هي من الكيفيات فلا تجري فيها قاعدة التجاوز، وشروط أخرى ليست من الكيفيات فيصح إجراء قاعدة التجاوز فيها.
أيضاً من الأدلة التي دلل بها على عدم صحة إجراء قاعدة التجاوز: أن قاعدة التجاوز لو نظرنا إلى النصوص الواردة فيها، راح نجد نصاً تكرر فيها ماذا؟ أن كل شيء تجاوزته ودخلت في غيره، يعني كأن هناك خروج من شيء ودخول في شيء آخر يغايره، الآن لو نظرنا إلى بعض الشروط كالطهارة في المركب، هل يقال إنني خرجت من الطهارة ودخلت في غيره إذا شككت فيه؟ ما يصدق، طيب الاستقبال، نفس الكلام، فلا يصدق، فإذن لعلنا لو أمعنا النظر في مسألة أن النصوص أكدت على حقيقة في قاعدة التجاوز وهي الخروج من الشيء والدخول في غيره، سنجد أن بعض الشروط قطعاً لا يتحقق فيها ذلك، يعني خروج من شيء ودخول في غيره، قد ذكرنا مثلاً الاستقبال، الاستقبال شرط في كل الصلاة، بعد ما تقول أنا يعني أستدبر في بعضها وأستقبل في بعض أجزائها الأخرى، الطهارة أيضاً كذلك، فإذا كان الشرط بهذه المثابة، يعني لا ينطبق عليه ما أفصح عنه في الروايات، وهو الخروج من شيء والتعدي عنه والدخول في غيره، إذن عرفنا أننا عندنا أدلة، ولاحظنا أن كل هذه الأدلة تدور في هذا الفلك، يعني إما أن الشرط هو منبسط على المشروط فلا يصدق تجزؤه كي يقال بأنه مثلاً أشك في بعض جزء منه دون بعضه الآخر، لأنه كل لا يتجزأ، وإما بلحاظ ما ورد في النصوص من أن قاعدة التجاوز تركز على هذه الحيثية، وهي الخروج من الشيء والدخول في غيره، أو أن القاعدة مثلاً ماذا؟ كما قيل، القاعدة لا تصدق على الكيفيات، والحال أن هذه الشروط واضحة، بعضها كيفيات، ولكن كل هذه الأدلة التي أوردناها قابلة للنقاش، يعني غير تامة، يمكننا أن نورد عليها إشكالاً أو أننا نكيف جريان قاعدة التجاوز حتى إذا كان الشرط بنحو لا يتصور الإنسان بادئ ذي بدء الخروج عنه أو منه والدخول في غيره، لاحظوا مثلاً، خلنا الآن نشوف الطهارة التي قلنا هي أيضاً وجود ينبسط على جميع المركب، لكن هذه الطهارة لو شككت في أنه الركوع توافرت فيه الطهارة أم لا؟ والذي قيل خلاص أنا مجرد أكون بهذا الشك راح أيضاً يستمر إلى ما بعده من الأجزاء الأخرى، فلا يصدق التجاوز، ممكن أن نجيب عن هذا، كيف نجيب عن هذا؟ الجواب كالتالي: بما أن هذا المركب له أجزاء، وكل جزء من أجزائه وإن ارتبط ببقية الأجزاء، لكن كل جزء يمكن أن ينظر إليه العرف مستقلاً على حدة، وإذا كان هناك نظرة عرفية تفكك بين بعض الأجزاء وبعضها الآخر، يعني تقول إن هذا الجزء عرفاً بلحاظ شرطه يتغاير مع الجزء الذي يليه، نحن قلنا الآن في بعض الشرائط واضح هذا تحققه، مثلاً الستر، ممكن أن أشك في تحقق الستر في حال الركوع، ولكنني لا أشك في حال الستر في حال السجود، هكذا الحال أيضاً مع الطهارة، إذا كانت الأجزاء، كل جزء من هذه الأجزاء قابل لأن يصطبغ بوصف يختص به دون بقية الأجزاء، فلا بأس أن نقول هكذا: عندما أشك في شرطية جزء من الأجزاء السابقة، يعني أن ذاك الجزء تحقق، لكن هل تحقق مع شرطه أم لا؟ أستطيع أن أطبق قاعدة التجاوز على ذلك الجزء المتقدم بلحاظ أنني انتقلت عنه إلى جزء آخر متأخر عنه، وهذا كما يكون يعني إجابة عن الإشكال القائل بأنه لا يصدق التجاوز، أيضاً هو إجابة عن إشكال تقدم، الذي هو إشكال الكيفية، حتى لو سلمنا جدلاً أن الكيفية هي راح تكون من الأوصاف التي يصطبغ بها المركب ككل، ولكن بما أن العرف نظرته ليست دقية إلى اصطباغ المركب ككل، وإنما يفكك عرفاً بين بعض أجزاء المركب وبعضها الآخر، فيمكن أن نقول إننا إذا شككنا في تحقق شرط من الشروط لبعض الأجزاء المتقدمة، ونحن في جزء متأخر، نطبق قاعدة التجاوز لإثبات شرطية ذلك الشرط، وهنا أيضاً يمكننا أن نأتي بالكلام المتقدم، الذي قلنا يذكر أين؟ في المباحث الفلسفية بل وفي المنطقية، بأن المركب ما هو؟ المركب هو وجود له أجزاء، هذه الوحدة التركيبية لا تتغاير مع الأجزاء التي يتألف منها المركب، بمعنى أن تكون المركب من عين أجزائه، عين الأجزاء بالأسر، يعني كأنه وضعنا سوراً على أجزائه فأصبح مركباً، وإذا كان الحال كذلك، فكل جزء من أجزاء هذا المركب يصدق عليه أن المكلف قد خرج عنه أو تجاوز عنه ودخل في غيره، وهذا التجاوز والدخول ليس بالمعنى الدقي الفلسفي، وإنما بالمعنى العرفي، ونحن نظرتنا ليست نظرة دقية، نظرة عرفية، بما أن العرف يفرق بين أجزاء المركب فيصح إجراء قاعدة التجاوز في الشك، أو عند الشك في تحقق بعض الشروط لبعض الأجزاء التي تلفت، تقدمت، انتهت، دخلنا في غيرها.
والخلاصة: أن جميع ما أشكل به وأورد من استدلالات على عدم صحة جريان قاعدة التجاوز في الشروط يرد عليه إشكال، ويمكن القول بجريان قاعدة التجاوز في الشروط.
بقينا الآن إلى أن الشروط لها تقسيمات كما مر عندنا، ولها لحاظات متعددة، بعض الشروط هكذا، يعني وجود الشيء متحقق بنفسه، ولكن بالرغم من تحققه بنفسه هو شرط لصحة ترتب غيره عليه، مثل ماذا؟ مثل الآن صلاة الظهر، صلاة الظهر لابد أن يأتي بها المكلف ليصح من هذا المكلف الإتيان بصلاة العصر، طيب، بمعنى أن صلاة العصر من شروط صحتها، لا تصح إلا أن تكون مترتبة ، جيء بها، يؤتى بها بعد صلاة الظهر، فإذا شككنا في تحقق صلاة الظهر، وأتينا بصلاة العصر، أو لا، هكذا قل: إذا أتينا بصلاة العصر، ثم  شككنا أنه أصلاً نحن صلينا الظهر أو ما صلينا؟ فهل أيضاً يمكننا إجراء قاعدة التجاوز لنرتب عليها أمرين مختلفين، ههنا، يترتب عليها أمران..
الأمر الأول: هو صحة صلاة العصر، لأن شرط صلاة العصر صلاة الظهر، وقد أثبتنا بأنها تحققت بقاعدة التجاوز، خصوصاً إذا كان الشك في صلاة الظهر وأنا أصلي صلاة العصر، قلت هل صليت الظهر أم لا؟ فحتماً أنا دخلت في غيرها، يعني ينطبق.
الأمر الثاني: أيضاً يترتب على هذا الحكم بأن صلاة الظهر المشكوك في تحققها ابنِ أيها المكلف على أنها قد وجدت وتحققت، فإذن نحن في الحقيقة في مثل هكذا شروط يكون على نحو الترتب، أن الوجود اللاحق وإن كان منعزلاً ومستقلاً، لكن من شرائطه أن يكون المكلف قد أتى بالوجود السابق، والإتيان بالوجود السابق بعد إجراء قاعدة التجاوز راح يترتب عندنا صحة الصلاتين، أما الوجود اللاحق فبقاعدة التجاوز، كما هو واضح، يعني أنا أشك أقول ما أتيت بهذا إلا بعد ماذا؟ بعد أن تجاوزت، الآن دخول في الغير، وأما الوجود السابق فأيضاً هو ثمرة من ثمار قاعدة التجاوز..
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
